
 واشنطن - يسعى مشرعون أميركيون 
لجنـــة  أقـــوى  أعضـــاء  مـــن  للحصـــول 
بالكونغـــرس على وثائـــق داخلية تتعلق 
بأكبـــر كيانـــات وادي الســـيليكون، فـــي 
الوقت الذي يحققون فيه بشـــأن ادعاءات 

بمكافحة الاحتكار.
ومـــع أن أبـــل ذُكرت كهـــدف محتمل 
للتحقيقات، إلا أن رســـالة مجلس النواب 
الأميركـــي قدمت أول دليـــل ملموس على 
أن التحقيق بشـــأن مكافحـــة الاحتكار لن 

يقتصر على الشركة فحسب.
وتعتبر تلك الخطوة أحدث مســـاعي 
الضغـــوط، التي يتم تنفيذها ضد عمالقة 
التكنولوجيـــا فـــي الولايـــات المتحـــدة، 
وهي أبل وأمازون وفيســـبوك وألفابيت، 

الشركة الأم لغوغل.
وطالبـــت اللجنـــة القضائية بمجلس 
النواب الأميركي الجمعة الماضي بوثائق 
مختلفـــة، بما في ذلـــك البريد الإلكتروني 
والملفـــات القانونيـــة والبيانـــات المالية 
التفصيليـــة من تلك الشـــركات على مدار 

العقد الماضي.
وتســـتخدم اللجنة ســـلطات بموجب 
قانون معني بمكافحة ممارســـات مانعة 
للمنافســـة، في محاولة منها لإنهاء حالة 

الجـــدل المحتدم بشـــأن نشـــاط شـــركات 
التكنولوجيا الأميركية في السوق.

وقال دوغ كولينز، كبير الجمهوريين 
فـــي اللجنة، ”تحقـــق اللجنـــة القضائية 
في العلاقـــة بـــين عمالقـــة التكنولوجيا 

والتنافسية في السوق“.
ويأتـــي التحـــرك بينمـــا يقـــوم فيـــه 
منظمون اتحاديـــون والنيابة العامة في 
خمســـين ولاية أميركية بفتح تحقيقاتهم 

المستقلة حول فيسبوك وغوغل.
وقال جيري نادلر، كبير الديمقراطيين 
ورئيـــس اللجنة ”هناك أدلة متزايدة على 
أن بضع شـــركات قد حصلت على حصة 
كبيـــرة مـــن التجـــارة والاتصـــالات عبر 

الإنترنت“.
وأوضـــح نادلـــر الـــذي قـــام بتوقيع 
الخطابـــات إلـــى جانب كولينـــز والممثل 
الجمهـــوري ديفيـــد سيســـيلين أنه على 
هذا الأســـاس فإنه من الصعب على نحو 
متزايد اســـتخدام الإنترنت دون الاعتماد 

على خدماتها.
وأشـــار إلى أن هذه المعلومات مهمة 
فـــي المســـاعدة علـــى تحديد مـــا إذا كان 
الســـلوك المناهض للمنافسة يحدث، وما 
إذا كان يتعـــين على وكالات إنفاذ قوانين 

مكافحة الاحتـــكار الخاصة التحقيق في 
قضايـــا محـــددة أم تحتاج إلى تحســـين 

لتعزيز المنافسة في الأسواق الرقمية.
وهذه التحركات من الحزبين، تشـــير 
إلى أن المشرعين والمســـؤولين المنتخبين 
من كلا الحزبين الرئيسيين لديهم أرضية 
مشـــتركة مع تزايد الغضب من استخدام 
البيانـــات الخاصـــة وهيمنـــة العديد من 

الشركات الكبرى على الإنترنت.
واقتـــرح النواب المتشـــددون مؤخرا 
التكنولوجيـــا  شـــركات  بعـــض  تفكيـــك 

الكبرى.

ويريـــد المشـــرعون الحصـــول علـــى 
رسائل بريد إلكتروني من كبار المسؤولين 
التنفيذيين، وهـــم الرئيس التنفيذي لأبل 
تيم كـــوك، والرئيس التنفيـــذي لأمازون 
التنفيـــذي  والرئيـــس  بيـــزوس،  جيـــف 
لفيســـبوك مـــارك زوكربيـــرغ، والرئيس 

التنفيذي لألفابت لاري بيج.
ونسبت وكالة رويترز لمصادر مطلعة 
علـــى القضية، لم تكشـــف عـــن هويتهم، 
تأكيدهم بأن الرســـائل، التـــي يجب الرد 
عليهـــا بحلـــول يـــوم 14 أكتوبـــر المقبل، 
تتعلق أيضا بعمليات الاســـتحواذ التي 

قامـــت بها تلك الشـــركات في الســـنوات 
الأخيرة.

وخلال العقد الماضي، تمكنت أمازون 
مـــن الاســـتحواذ علـــى أي.بـــي.إي بوك 
وبيلباك وإيرو ورينـــغ وزابووس وهول 
فـــودز، بينمـــا اســـتحوذت غوغـــل على 
أي.دي مـــوب ويوتيوب وأندرويد ودوبل 

كليك.
كما يســـعى المشرعون للحصول على 
معلومـــات عن السياســـات المختلفة، بما 
في ذلك قرار غوغل فرض تسجيل الدخول 
إلى متصفح كروم تلقائيا لأي مســـتخدم 
يريد تســـجيل الدخول إلى أي خدمة من 

خدمات الشركة.
وطلبت اللجنة معلومات من المديرين 
التنفيذيين بشـــأن حصص شركاتهم في 
الســـوق وعن أبرز المنافســـين لهم وأكبر 
زبائنهـــم وغيرها من البيانـــات الأخرى 

المتعلقة بتحقيقات سابقة.
ويبدو أن أبل عليهـــا تقديم تبريرات 
مقنعـــة حول متجر آب ســـتور، مثل قرار 
إزالة بعـــض تطبيقات الرقابـــة الأبوية، 
وسياســـتها في مـــا يتعلق بمـــا إذا كان 
يمكن لمســـتخدمي آيفون تعيين تطبيقات 
كتطبيقـــات  أبـــل  لشـــركة  تابعـــة  غيـــر 

افتراضية.
كما أن فيســـبوك مطالبة بتقديم كافة 
الاتصـــالات المتعلقة باســـتحواذها على 
تطبيقات واتســـاب وإنستغرام وأونافو، 
بالإضافـــة إلـــى قراراتهـــا بشـــأن دمـــج 

إنستغرام وواتساب ومسنجر.

وكانـــت وزارة العـــدل الأميركيـــة قد 
أعلنـــت فـــي يوليـــو الماضي أنهـــا تقوم 
بتحقيق موســـع حول احتمال قيام كبرى 
شركات التكنولوجيا الأميركية ”منخرطة 

في سلوك غير تنافسي في السوق“.

وتشـــير التقديـــرات والبيانـــات إلى 
أن شـــركات مثل غوغل وفيسبوك تحقق 
عوائـــد بالمليـــارات مـــن الـــدولارات من 
خـــلال الإعلانات في بعـــض الدول لكنها 
لـــم تكن تدفـــع أي ضرائب تذكر بســـبب 
وجود مقراتها في دول أخرى أو ملاذات 

ضريبية بعيدة عن تلك الأسواق.
وتنهمـــك العديد من الـــدول بما فيها 
الاتحـــاد الأوروبـــي بوضـــع تشـــريعات 
لمطاردة شركات التكنولوجيا لدفع نسبة 
عادلة مـــن الضرائـــب في البلـــدان التي 
تحقـــق إيراداتهـــا فيها بعـــد أن أصبح 
مفهـــوم الســـيادة الوطنيـــة رائجـــا مرة 

أخرى.
ويشـــير محللون إلى أن تلك العوامل 
لشـــركات  الذهبـــي  العصـــر  أن  تؤكـــد 
التكنولوجيـــا يقترب مـــن نهايته بعد أن 
بدأت الســـلطات المحلية برصد إيراداتها 

التي كانت خفية لوقت طويل.

إذا تمعن الملاحظ بشكل دقيق 
في أداء تركيا الاقتصادي خلال 

السنوات الأخيرة مقارنة بالدول 
الأخرى، فسيتأكد بأنه ظل راكدا منذ 

العام 2008.
كان رئيس الوزراء والرئيس 

الراحل سليمان ديميريل يود القول في 
العقود الأخيرة من القرن الماضي ”لم 

نكن حتى نستطيع إنتاج دبوس.. نحن 
الآن ننتج سيارات“.

أولئك الذين ردوا بسؤالهم عن 
الدول الأخرى التي كانت تنتج عندما 
لم يكن بإمكان تركيا إنتاج دبابيس، 
ما الذي يصنعونه الآن، سوف تتأكد 

شكوكهم في تركيا اليوم.
يمثل سكان تركيا البالغ عددهم 

82 مليون نسمة 1.05 بالمئة من سكان 
العالم البالغ عددهم 7.8 مليار نسمة.
وتشير أحدث أرقام البنك الدولي 

إلى أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي 
يبلغ 86 تريليون دولار، في حين بلغ 

الناتج المحلي الإجمالي لتركيا العام 
الماضي حوالي 770 مليار دولار، أو 

0.89 بالمئة من الاقتصاد العالمي.
ومن ثم، فإن تركيا لا تقدم نصيبا 
عادلا على الصعيد الاقتصادي. ومن 

ناحية أخرى تمثل اليونان 0.14 بالمئة 
من سكان العالم، ولكن حتى في ظل 
خروجها من أزمة مالية حادة، فإنها 

تنتج 0.25 بالمئة من الاقتصاد العالمي.
عندما وصل حزب العدالة والتنمية 

في تركيا إلى السلطة في عام 2002، 
كانت تركيا تمثل 1.03 بالمئة من سكان 

العالم وكان الناتج المحلي الإجمالي 
للبلاد يمثل 0.7 بالمئة من اقتصاد 

العالم.
لقد شهد الاقتصاد التركي نموا 

كبيرا تحت حكم حزب العدالة 
والتنمية، حيث ظلت حصة تركيا من 

سكان العالم ثابتة تقريبا، في حين 
زادت مساهمتها في الاقتصاد العالمي 

إلى 0.89 بالمئة من 0.7 بالمئة في 17 
عاما.

لكن مقارنة الوقت الراهن بما كان 
عليه الأمر قبل 11 عاما تعطي صورة 
مختلفة. ففي عام 2008، كانت حصة 

تركيا من سكان العالم 1.04 بالمئة 
وحصتها في الاقتصاد العالمي 1.2 

بالمئة.
كانت تركيا حينها لا تزال تنفذ 

إصلاحات لمحاولة الانضمام إلى 
الاتحاد الأوروبي. وانتهى اتفاق 

لاعتمادات الدعم مع صندوق النقد 
الدولي في مايو من ذلك العام.
ولكن الحكومة تباطأت في 

المحادثات لتجديد اتفاق صندوق النقد 

قائلة إن الاقتصاد يمكن أن يقف الآن 
على قدميه من تلقاء نفسه.

وقال الرئيس رجب طيب أردوغان 
مرارا وتكرارا طيلة السنوات القليلة 

الماضية إن بلاده لن تعود أبدا إلى 
الأيام، التي لم تكن فيها سياساتها 

الاقتصادية مستقلة تماما.
وعلى الرغم من أن تركيا شهدت 
نموا اقتصاديا قويا في عامي 2010 

بواقع 9.2 بالمئة و2011 بواقع 8.8 
بالمئة، فقد كان اقتصادها في وضع 

أفضل في عام 2008 مما هو عليه الآن.
ورغم الأزمة المالية العالمية، التي 
لم تتجاوز تركيا، كانت حصة البلاد 
في الاقتصاد العالمي أعلى بكثير من 

حصتها في سكان العالم، لكن بعد ذلك 
ظل الأداء النسبي لتركيا في تراجع 

مستمر منذ ذلك الحين.
لقد ظل نصيب الفرد التركي من 
الناتج المحلي الإجمالي ثابتا أيضا 

في الفترة بين عامي 2008 و2019.

وعلى ذلك الأساس، يجب على 
الناس الذين يرغبون في العيش 

في بلد أكثر ثراء وحرية وأمانا أن 
يتساءلوا عما حدث منذ عام 2008.

تشير الأرقام والبيانات الرسمية 
إلى أن حصة الاتحاد الأوروبي 
والولايات المتحدة مجتمعة من 

الاقتصاد العالمي تقترب من نحو 45 
بالمئة، في حين يشكلان 10 بالمئة فقط 

من سكان العالم.
وإذا قمنا بضم كندا واليابان 
وأستراليا وسويسرا وإسرائيل 
وكوريا الجنوبية والنرويج، فإن 

العلاقة بين الإنتاجية والقيم 
الديمقراطية الغربية تصبح أكثر 

وضوحا.
على المدى المتوسط، ستظل على 

الأرجح النجاحات الاقتصادية النسبية 
لهذه البلدان على حالها نظرا لجودة 

أنظمتها التعليمية.
الأمر المحزن هو أن الأشخاص 

الذين يديرون تركيا يتجاهلون هذه 
الحقائق ويتخذون خيارات سياسية 

تنطوي على الانجراف بعيدا عن 
الغرب.

 بغــداد - أعلن وزير الكهرباء العراقي 
لؤي الخطيـــب أمس عن توقيـــع اتفاقية 
إطاريـــة مـــع مجلس التعـــاون الخليجي 
للربط الكهربائي مع الشـــبكة الخليجية، 
في وقت تتصاعد فيه ضغوط واشـــنطن 

للتخلي عن الإمدادات الإيرانية.
وأوضح لؤي بعـــد توقيعه للاتفاقية 
مع أحمـــد الإبراهيم رئيـــس هيئة الربط 
الخليجي علـــى هامش مؤتمر الطاقة في 
بغداد، أن الاتفاقية ستســـمح في مرحلة 
أولـــى باســـتيراد الكهرباء من الشـــبكة 

الخليجية لتلبية حاجة جنوب البصرة.
الإطـــار  ”اتفاقيـــة  إن  الخطيـــب  وقـــال 
الاســـتراتيجي تنـــص علـــى اســـتيراد 500 
ميغاواط من الطاقة الكهربائية لمناطق جنوب 
مدينة البصـــرة اعتبارا مـــن الصيف المقبل 
كمرحلـــة أولـــى، ويمكن تطويرها مســـتقبلا 

لتشمل مناطق وسط وشمال العراق“.
ويأتـــي ذلك مع قرب انتهـــاء التمديد 
الأخيـــر لإعفـــاء العـــراق مـــن العقوبات 
الأميركية على إيران، التي تشير تكهنات 

إلـــى إمكانيـــة إلغائها بعـــد انتهاء ذروة 
الطلب المحلي في أشـــهر الصيف، خاصة 

بعد ارتفاع طاقة التوليد المحلية.
وتقـــول بغـــداد، التي تســـتورد نحو 
1.2 غيغـــاواط من إيران، إن طاقة التوليد 
المحليـــة ارتفعت إلـــى 19 غيغاواط حاليا 
مـــن 12 غيغـــاواط قبـــل عـــام، فـــي وقت 
يتســـارع فيه تنفيذ العديد من المشـــاريع 

من قبل شركات عالمية.

وأكد الوزير العراقي أن المشروع ليس 
بديلا عـــن خطوات بلاده مع الســـعودية 
والأردن وتركيا لإقامة مشـــاريع مشتركة 
لســـد النقـــص فـــي الكهربـــاء، وأن هذه 
المشـــاريع بالمجمل ستجعل العراق سوقا 

واعـــدة لنقل الطاقـــة الكهربائية مع دول 
الإقليم“.

وأضـــاف أن شـــركة مـــاس العراقية 
وقعـــت أمـــس عقـــدا مـــع شـــركة جنرال 
طاقـــة  لتوســـيع  الأميركيـــة  إليكتريـــك 
محطة كهرباء بسماية قرب بغداد لتصل 
إلـــى 4.5 غيغـــاواط وتصبح بذلـــك أكبر 
محطـــة لإنتـــاج الطاقـــة الكهربائيـــة في 

العراق.
وأكد الخطيـــب أن الحكومة العراقية 
ماضية بحل أزمـــة الطاقة الكهربائية من 
خلال التعاقد مع شـــركات عالمية رصينة 
أوروبية وأميركية وصينية والتي سيرى 

بعضها النور في العام المقبل.
ويجتمـــع حاليا في بغداد العشـــرات 
مـــن ممثلـــي الشـــركات المتخصصة في 
مجـــال النفـــط والطاقة في إطـــار منتدى 
العراق الخامس للطاقة بمشـــاركة كبرى 
الشركات العالمية، وأسفر عن توقيع عدة 

اتفاقيات لتطوير الكهرباء في العراق.
ومـــن بـــين الاتفاقات توقيـــع عقد مع 
تحالـــف شـــركتي ســـيمنز وأوراســـكوم 
المصرية، لإعـــادة بنـــاء وتأهيل محطتي 
كهرباء بيجـــي الغازية الأولـــى والثانية 

شمال البلاد، بقيمة 1.32 مليار دولار.
وذكر بيان لـــوزارة الكهرباء أن العقد 
يهـــدف إلى إعادة بناء وتأهيل المحطتين، 

لتضـــم 10 وحدات توليديـــة، إضافة إلى 
تأهيل ونصب شبكات نقل الطاقة التابعة 
للمحطتين على مدى فترة إنجاز تدريجية 

تمتد إلى 28 شهرا.
وقال الخطيـــب إن ”العقـــد يأتي في 
إطار الخطة الشاملة، التي أعدتها وزارة 
الكهربـــاء لإعـــادة تأهيـــل قطـــاع الطاقة 
الكهربائية بشـــكل عام والمناطق المحررة 
من تنظيم داعش على وجه الخصوص“.

وأضاف أن ”تشغيل المحطتين اللتين 
تعرضتا للدمار خلال الحرب سيؤدي إلى 

إضافة 1.69 غيغاواط“.
وأشـــار إلـــى أن العقد يمثـــل باكورة 
المرحلة الثانية من الاتفاق المبرم مع شركة 
سيمنز الألمانية، وســـتعقبه مجموعة من 
العقود الأخرى، تشـــمل قطاعات الإنتاج 

والنقل والتوزيع.
في هذه الأثناء، تنهمك شركة الصين 
لهندســـة الماكينات فـــي اســـتكمال بناء 
محطة كهرباء صلاح الدين الحرارية في 

الجالسية قرب مدينة سامراء.
نســـبة  إن  الكهربـــاء  وزارة  وتقـــول 
الإنجـــاز بلغـــت 80 بالمئـــة ومـــن المتوقع 
إكمالهـــا فـــي نهايـــة العـــام المقبـــل مما 
سيضيف إلى الشـــبكة الوطنية للكهرباء 
نحو 1260 ميغـــاواط، وهي إضافة كبيرة 

لإنتاج الطاقة الكهربائية في العراق.
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السنة 42 العدد 11469 اقتصاد

ضوء في نهاية النفق الطويل

ماضون في حل أزمة 

الكهرباء بالتعاقد مع 

شركات عالمية رصينة

لؤي الخطيب

ر

اتفاق لربط العراق كهربائيا

 بالشبكة الخليجية
ضغوط واشنطن تدفع لإيجاد بدائل لإمدادات إيران

ــــــة جديدة أمس بتوقيع  ــــــت جهود العــــــراق لمعالجة أزمة الكهرباء مرحل دخل
ــــــة للربط الكهربائي مع الشــــــبكة الخليجية وعقد مع شــــــركة جنرال  اتفاقي
ــــــلاد، إضافة إلى عقد مع  ــــــة لتطوير أكبر محطة في الب ــــــك الأميركي إليكتري

تحالف سيمنز الألمانية وأوراسكوم المصرية لإعادة بناء محطة بيجي.

يواجــــــه عمالقة وادي الســــــيليكون مأزقا كبيرا في ظل الضغوط المســــــلطة 
عليهم لمعرفة كافة تفاصيل نشــــــاطاتهم في الســــــنوات العشر الأخيرة مع 
تزايد شكوك السلطة التشريعية الأميركية من احتمال قيامهم بتجاوزات لا 

تنسجم مع قوانين المنافسة في السوق.

نفوذ أبل وفيسبوك وأمازون وغوغل تحت مجهر واشنطن

هيمنة شرسة تحتاج للترويض

هناك أدلة متزايدة على 

أن شركات التكنولوجيا 

لم تحترم المنافسة

جيري نادلر

إيسار كاراكاش
كاتب في موقع 
أحوال تركية

الاقتصاد التركي يواصل

الانهيار منذ عام 2008

المحزن في أداء الاقتصاد 

التركي هو أن الأشخاص 

الذين يديرونه يتجاهلون 

حقيقة العلاقة بين الإنتاجية 

والقيم الديمقراطية


